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ال السؤ

ل طلاقها ؟. ب وقها ق ل عن حق از ن ة على الت وج ار الز ب ج ي إ ما الحكم ف

صلة ة المف اب الإج

ل : ) ة ؛ لقول الله عز وج ن ي ة مب احش ف اءت ب ن ج لا إ ه مال مهرها إ سها ، ومن ف ه ن ت ب ا طاب ذ لا إ اً إ ئ ي ته ش وج ذ من مال ز وج أن يأخ لا يحل للز

لا أَنْ إِ نَّ    وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ضِ مَ عْ بَ بِ وا  بُ  هَ ذْ نَّ لِتَ  لُوهُ ضُ  عْ لا تَ ل : ) وَ وله عز وج ساء/4 . ولق اً( الن ئ رِي اً مَ ئ ي نِ لُوهُ هَ كُ ساً فَ فْ هُ نَ نْ ءٍ مِ يْ نْ شَ مْ عَ نَ لَكُ  بْ نْ طِ إِ فَ

ساء/19. ةٍ ( الن نَ يِّ بَ  ةٍ مُ شَ احِ فَ بِ نَ   ي تِ أْ يَ

ي : قال القرطب

لم اء الظ ا ج ذ ه قال : إ ن عمان أ ر عن الن ذ ن المن لها ، وحكى اب بَ رة من قِ ساد العش وز وف ش لا أن يكون الن ذ مالها إ ر أخ ي معوا على تحظ وأج

ه ! ذ ر على رد ما أخ ب ع ولا يج م لا يحل له ما صن ز ماض وهو آث ائ هو ج ه : ف العتْ له وخ بَ وز من قِ ش والن

مع عليه لاف ما أج ي صلى الله عليه وسلم ، وخ ب ابت عن الن ر الث ب لاف الخ اب الله ، وخ اهر كت لاف ظ ا من قوله خ ر : وهذ ذ ن المن قال اب

ي " ) 3 / 137 ( . ر القرطب سي ف عامة أهل العلم . " ت

تاوى" )32/283( : موع الف ي "مج ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ة احش ف تت ب ا أ ذ لك ، لكن إ ل ذ ها لأج رب ه بعض الصداق ، ولا أن يض ها حتى تعطي ق علي يِّ عها ويض أن يمن ة ب ل المرأ ل أن يعض لا يحل للرج ف

ون الحق مع من هو ف يكش ة ف ن الله ، وأما أهل المرأ ي ل وب ن الرج ي ما ب ي ا ف ها ، وهذ رب ه ، وله أن يض تدي من ف لها لت ة : كان له أن يعض ن ي مب

ه اهـ . تد من ف لت المة متعدية ف هي ظ ه : ف راش ي ف وج ف ت الز ها هي التي تعدت حدود الله وآذ ن ن لهم أ يَّ ب ن ت إ ه ، ف ه علي ون ن عي ي ف

ساء/19 ةٍ ( الن نَ يِّ بَ  ةٍ مُ شَ احِ فَ بِ نَ   ي تِ أْ لا أَنْ يَ إِ نَّ    وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ضِ مَ عْ بَ بِ وا  بُ  هَ ذْ نَّ لِتَ  لُوهُ ضُ  عْ لا تَ ي قوله تعالى : ) وَ كورة ف ة المذ ن ي ة المب احش ى الف ومعن

" )ص 242( . ر السعدي سي ف ر : "ت ظ ها . ان وج ها لز يت ذ احش وأ رة كالكلام الف ة ، وسوء العش ا وعدم العف ن ، الز

والله أعلم .
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